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حول المنازعات الانتخابیةملخص عن أطروحة دكتوراه الدولة

بن الدكتورة 
سنوسي فاطمة 

یــة كـلـ
1جـامــعــة  الـجزائـر ق الـحـقــو

ةــــمقدم
تعالج ھذه الرسالة النزاعات التي تمس بالعملیة الانتخابیة بـدء من 

قرار استدعاء ھیئة الناخبین، إلى غایة إعلان إصداروالتسـجیل فـي القوائم 
اوى، ـخابـیة في شـكل شكـتصدر ھـذه النـزاعات الانت.نتائج الاقتراع

ناخبا، كانر، سواءـدمھـا كـل معني بالأمـون یقـواحتـجاجات، وطع
مترشحا، أو ممثل حزب، فقد تـقدم في شكل احتجاجات بسیطة یرفعـھا 

ـجان السیاسیة والـقضائیة لمراقبـة الانتخـابات للـنظر فـیھا، المتضـرر أمـام الل
وأمـام اللجان الإداریة للفصل فیھا فورا، وقد تقدم فـي شكل طـعون ترفـع أمـام 

.الھـیئات القضـائیة، وأمام المجلس الدستوري للفصل فیھا نھائیا
ومن أجل ذلك كرس المؤسس الدسـتوري الحق في الـطعن فـي 
الإجراءات الانتخابیة أو نتائجھا، و بالتالي بطلان ما قد یكتنف العملیة 

.الانتخابیة بمراحلھا المختلفة من إجراءات معیبة
كل ھذا أدى إلى تقنین إجراءات ھذه المنازعات في نصوص خاصة، 
لاعتبارھا تخضع لقانون الانتخابات، ولقواعد عمل المجلس الدستوري، ولا 

.جراءات الـمدنیـة والإداریةتخضع لقانون الإ
ھذا ما أثار انتباھنا بالنسبة لصلاحـیات القـاضي الإداري و القـاضي 
الدستوري  الـلذان یمارسان سلطات القضاء الكامل، أي لا یكتفیا بإلغـاء 
الانـتخاب في دائرة معـینـة أو مـكـتـب معین، وإنما الإعلان عن المترشح 

. الفائز
ھذه الخاصیة التي لا نجدھا في القضاء الإداري، بحیث یفصل القاضي 

من دعاوى إلغاء أو تعدیل أو تفسیر أو فحص لمشروعیة فیما یرفع أمامھ
كذلك الـقـاضي الدستوري ھو الآخـر یتمتع بسلطات واسـعـة، بحـیث .  القرار
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ابات الـمطعون فیھا بل أن الأعـمـال التي یصدرھا لا تقضي فـقـط بإلغاء الانتخ
بتصویب الأخطاء التي وجدت كتعدیل نتائج حصر الأصوات، أو تقدیر الوقائع 

.والإثباتات
ولقد وقع اختیارنا لھذا الموضوع نظرا لما تتمتع بھ المنازعات الانتخابیة 

من النـظام العام، من إجراءات ممیزة عن باقي المنازعات الأخرى لاعتـبارھا
عـن دعـوى ضد إجـراءات ولیس ضد أشخـاص طالما تھدف إلى بـارةفـھي ع

المتخذة بـمناسبة ھـذه لیات الانتـخابیـة، وأن القراراتمراقبة صحة العـم
الـعملـیة لیست كلھا قابـلة للـطـعن فـیھا أمام الــجھـات الـقـضائیـة، لاعـتبار أن 

ن الـمتـعلقـة بالانتخابات المجـلس الدستوري ھـو الآخـر یفصل فـي كل الـطعـو
.التشریعیة والرئاسیة والإستفتائیة

میة ـما یھدف موضوع ھـذا البحث إلى الوصول إلى دراسة أكادیـك
ة سیاسیة، وسـتقتصـر ھذه  ـمحایدة تسعى إلى الحقیقة بعیدا عن أیة نزع

الدراسة على تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة للنظام الانتخابي 
مر بھا العملیة الانتخابیة، ـري، عن طریق تبیان أھم المراحل التي تـزائــلجا

.لاعتبار أن الـمنازعات الانتخابیة ھي ولیـدة ھذه العملیة
لذا یطرح موضوع ھذا البحث تبیان مدى قدرة المشرع الجزائري في 

یة دون وقوع تكریس قواعد وإجراءات قانونیة ، كفیلة بتنظیم العملیات الانتخاب
ح وتوفیر الآلیات ـمارسة حق الانتخاب، والحق في الترشـتجاوزات على م

القانونیة الكفیلة بضمان ھذا الحق، في إطار الشفافیة والنزاھة وذلك عن  
طریق تـبـیان النزاعات المـتعلقة بالعـملیة الانتخابیة، والمتسببة في تعدد 

.ھاالطعون وبالتالي تعدد الجھات الفاصلة فی
ومن أجل محاولة الإجابة على ھذه الإشكالیة یصبح لزاما علینا طرح 

:التساؤلات الآتیة
ھل أحاط المؤسس الدستوري النزاعات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة -

بإجراءات كفیلة، من أجل تحقیق نزاھة وشفافیة الانتخاب ؟
ى أي حد ظل منســجما في كیف یتعامل القاضي مع الدعـوى الانتخابیة، وإلـ-

أحكامــھ مـع الطبیعة الموضوعیة للمنازعة الانتخابیة ؟



ملخص أطروحة دكتوراه حول المنازعات الانتخابیة في الجزائر

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
210

إلى أي مدى یساھم المجلس الدستوري مـن خلال مـراقبة صـحة -
الانتـخـابات، في تطـویر القضاء الدستوري، بھدف إقرار دولة القانون وتكریس 

الانتقال الدیمقراطي ؟
ؤلات تناولھا موضوع الرسالة من خلال بابین إن الإجابة على مجمل ھذه التسا

.ھامین
لانتخابیة یتعلق بالنزاعات المرتبطة بالعملیات ا: الباب الأول 

الأولى قبل الاقتراع، و الثانیة أثناء مرحلة : شملت ھذه النزاعات مرحلتین
.الاقتراع

بالنسبة للمرحلة الأولى، والمتعلقة بالنزاعات التي قد تظھر في المرحلة 
التحضیریة للاقتراع، وضحنا فیھا النزاعات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة طالما 
تعتبر المرحلة الأولى من العملیة الانتخابیة، وبینا مدى صرامة المشرع 

كل م الانتخابیة لدى الجزائري في فرض رقابة مشددة، عند مراجعة القوائ
بلدیة، كما حرص المشرع في ھذه المرحلة على مبدأ وحدة القائمة الانتخابیة، 
لاعتبار أن ھذه الأخیرة صالحة لكل الانتخابات ذات الطابع السیاسي، سواء 

.أو التشریعیة أو الرئاسیة أو الإستفتائیةتعلق الأمر بالانتخابات المحلیة 
النزاعات المتعلقة بقرار دعوة الناخبین وتوزیع الدوائر أما عن 

من النزاعات الھامة، والتي قد تمس بمصداقیة العملیة الانتخابیة فھي تعدّ 
الانتخابیة، ذلك أن النزاعات التي تنتج عن قرار دعوة الناحبین، قد تخالف 

داره ھذا القرار المبادئ القانونیة الأساسیة، كامتناع رئیس الجمھوریة عن إص
في المواعید القانونیة المحددة لذلك، أو إذا كانت تواریخ القرارات الصادرة 
بدعوة الناخبین مشوبة بعدم المشروعیة أو بعدم الصحة، لأن ذلك یمكن أن 

.ینعكس على سلامة سیر العملیة الانتخابیة
د تؤثر على كذلك النزاعات المتعلقة بالدوائر الانتخابیة، ھي الأخرى ق

مصداقیة العملیة الانتخابیة، إذا كان ھناك تفاوت أو عدم تناسب كبیر في تقسیم 
أو یزور في نتائج التصویت، أي لابد أن تكون الدوائر من شأنھ أن یفسد

.ھناك مساواة تقریبیة
سواء تلك ،أما النقطة الثالثة بینا فیھا النزاعات المتعلقة بعملیة الترشح

بالترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، المتعلقة 
أو انتخابات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، ھذه النزاعات تنظر فیھا 
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ممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة، عن طریق دراسة ملفات ـمصالح الولایة وال
أن یكون یكون معللا، ویمكنلقائمة یجب أنالترشح، وكل رفض للترشح أو ل

موضوع طعن لدى الجھة القضائیة الإداریة المختصة محلیا، أما بالنسبة 
للنزاعات المتعلقة بعملیة الترشح لرئاسة الجمھوریة فینظر فیھا المجلس 

.الدستوري
أما عن النزاعات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة أثناء مرحلة الاقتراع، 

لنزاعات التي تمس بالحملة الانتخابیة، والتي تظھر بدایة من وضحنا فیھا ا
تحضیر الحملة أي في الأماكن العمومیة التي تقام بھا الدعایة الانتخابیة، وفي 

ولاحظنا أن النزاعات تتكاثر في ھذه المرحلة بحیث . الاجتماعات العمومیة
كشراء تظھر ضغوطات على محتوى المعلقات والأسالیب الغیر المشروعة، 

.الأصوات وأسالیب العنف ضد المترشح أو من یمثلھ
ھذا ما أدى بتعزیز الرقابة السیاسیة والقضائیة لمراقبة الانتخابات، من 
أجل ضمان المساواة في ممارسة الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابیة 

لى كل واحترام قواعدھا، فھي تقوم على حسن سیر الحملة، وترسل ملاحظاتھا إ
أن تخطر عند مترشح تصدر عنھ مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات، یمكن 

. الاقتضاء الجھات المعنیة
فتعد ھامة جدا : ت المتعلقة بعملیات التصویتاا تطرقنا إلى النزاعـكم

. قوائم أعضاء مكاتب التصویت وعملیة التصویت ذاتھالأنھا تمس 
المتعلقة بقوائم أعضاء مكاتب التصویت، تقدم عن طریق بالنسبة للنزاعات 
بلوماسي أو القنصلي بالنسبة ام الوالي وأمام رئیس المركز الداعتراض یرفع أم

.للجالیة الجزائریة الموجودة في الخارج
بلوماسي یصدر الوالي أو رئیس المركز الدإذا كان الاعتراض مقبول

ب التصویت، وإذا رفض الاعتراض یبلغ إلى قرار تعدیل قائمة أعضاء مكات
.الأطراف المعنیة

أما عن النزاعات المتعلقة بمدى نظامیة التصویت فیقدم المترشح أو ممثلھ 
القانوني منازعتھ عن طریق احتجاج إلى اللجنة الانتخابیة البلدیة، والتي تدون 

لولائیة من ھذا الاحتجاج في محضر وترفعھ إلى اللجنة المختصة وھي اللجنة ا
.أجل الفصل فیھ



ملخص أطروحة دكتوراه حول المنازعات الانتخابیة في الجزائر

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
212

تطرقنا في الأخیر بالنسبة للنزاعات المرتبطة بالعملیات الانتخابیة إلى 
النزاعات المتعلقة بعملیة الفرز وإعلان نتائج الانتخابات والتي تعد ھامة جدا 
بحیث تؤثر سلبا على العملیة الانتخابیة، مما أدى بالمشرع أن یشترط على أن 

علنا ویتم إلزاما بمكتب التصویت ، وھذا من أجل عدم السماح یكون الفرز
.الاقتراع و الفرزبالتلاعب بالأوراق في حالة ما إذا طالت المدة بین اختتام

لذا سمح المشرع بحضور المرشحین أو ممثلیھم القانوني إضافة إلى ممثلي 
یة فرز الأحزاب وممثلي لجان الرقابة وبعض من الناخبین من حضور عمل

.الأصوات
أما عن إعلان النتائج فتعتبر عملیة دقیقة وھامة تلي مرحلة الفرز، ویعدّ 
إعلان النتائج بمثابة فصل في عدد محدد من المشاكل المرتبطة ببطاقات 
التصویت غیر الصحیحة أو المخالفة للقانون، ولا یعد بمثابة إضفاء الطابع 

.التي تعلن النتائج یجب ألا تتجاوز الإعلانالرسمي علیھا، ولھذا فإن السلطة
وفي ختام ھذا الباب توصلنا إلى أن الإجراءات المتبعة لحل النزاعات 
المطروحة، تعد إجراءات إداریة، وبالتالي تحل بطرق ودیة من طرف اللجان 
الإداریة، لكن قد تعترض ھذه اللجان على الشكاوى و الانتخابات التي ترفع 

، مما یؤدي بالمعني بالأمر أن یتجھ إلى القضاء عن طریق رفع طعون أمامھا
.ضدھا وھو موضوع الباب الثاني

یتعلق بالجھات الفاصلة في الطعون الانتخابیة : الباب الثاني 
تطرقنا في الفصل الأول إلى دور القضاء في الفصل في الطعون 

.قتراعالانتخابیة قبل الاقتراع وأثناء سیر الا
أحاط قانون الانتخابات القوائم :ور القضاء قبل الاقتراع بالنسبة لد

الانتخابیة بضمانات قضائیة ھامة، بحیث سمح للقاضي الإداري أن ینظر في 
كل الطعون المرفوعة ضد قرارات اللجنة الإداریة، المتعلقة بالتسجیل أو 

القوائم الانتخابیة، لأن الشطب ، كما ینظر في العیوب الشكلیة التي تمس
وأن القاضي الإداري ینظر في الطریقة التي اتخذت لرصد القائمة أو عرضھا،

صلاحیة القاضي تتوسع للنظر في مدى مشروعیة عملیات المراجعة، وفي 
.ھو الذي یحدد مواعید مراجعة الانتخابات الجدیدةحالة إبطالھا فالقاضي

یفصل فیھا القاضي الإداري، : ة بعملیة الترشحكذلك الطعون المتعلق
ح مرتین كعضو أصلي وإضافي في أكثر ـح المترشـبترشكالطعن المتعلق
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من دائرة انتخابیة، أو الطعن المتعلق بعدم اكتساب المترشح أھلیة الانتخاب یوم 
تقدیم ترشحیھ، أي أن سلطة القاضي الإداري تقتصر على فحص طلبات 

المرفوعة أمامھ لبیان صحتھا من عدمھا، ولیس لھ أن یتجاوز ذلك إلى الترشح 
.فحص أمور أخرى

تناولنا في النقطة الأولى :راعـناء سیر الاقتـقضاء أثـن دور الأما ع
الطعون المتعلقة بالحملة الانتخابیة، ووجدنا أن القاضي الجزائي یتدخل في ھذه 

نھ یطبق مبدأ المشروعیة الانتخابیة، أما المرحلة لكن بصلاحیات محدودة لأ
دور القاضي الإداري فیظھر في تقدیر المخالفات المتعلقة بالحملة الانتخابیة، ثم 

.یقوم بإلغائھا إذا أثرت على سیر العملیة الانتخابیة ونتیجتھا
أما عن النقطة الثانیة فتعلقت باختصاص القاضي الإداري في الطعون 

یؤدي القاضي الإداري دورا ھاما في الطعون .  بعملیة التصویتالمتعلقة 
المتعلقة بعملیات التصویت والخاصة فقط بالانتخابات المحلیة، بحیث یفصل في 
قرار رفض تعدیل قائمة أعضاء مكاتب التصویت الصادر من الوالي، ویفصل 

دون في كل الطعون المتعلقة بعملیات التصویت، وإذا رأى بأن الطاعن لم ی
احتجاجھ في محضر مكتب التصویت، فلا یقبل الطعن المرفوع أمامھ، 
والملاحظ ھو أنھ لیست كل الأخطاء، تؤدي إلى إلغاء الانتخاب وإنما یشترط 

.القاضي أن تكون الأسباب صارمة
كما تطرقنا إلى اختصاص القاضي الإداري في عملیة الفرز وإعلان 

ن القاضي الإداري  جد متشدد في تطبیق قانون أالنتائج، واتضح لنا 
الانتخابات، باعتبار أن عدم تدوین الشكاوى والاحتجاجات من طرف المدعي 

.على محضر الفرز، یؤدي إلى إلغاء الانتخاب
أما عن دور القاضي في الاختصاص المتعلق بطعون النتائج فلھ نفس 

التي یتمتع بھا عند فصلھ في الطعون المتعلقة بعملیات الصلاحیات
التصویت، لاعتبار أن قانون  الانتخابات خصص نفس المواد المتعلقة بمنازعة 

أن القواعد التي عملیات التصویت للطعون المتعلقة بالنتائج، لاعتبار 
اقبة تحدد شروط سیر التصویت ھي التي تؤثر على النتائج، والقاضي عند مر

.النتائج فھو یراقب مدى احترام شروط عملیة التصویت
یظھر لنا من خلال المراحل المتبعة في ھذا الفصل أن القاضي الإداري 

بسلطات كاملة عند البت في المنازعة الانتخابیة،  لاعتبارھا تنتمي یتمتع 
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عھ على بعض للقضاء الكامل، وإذا كان الجزاء الذي یرتبھ القاضي عند وقو
المخالفات القانونیة، ھو إلغاء العملیة الانتخابیة، فإن بعض المخالفات المتعلقة 
بإحصاء الأصوات وفرزھا، قد تؤدي بالقاضي الإداري إلى عدم الاكتفاء بإلغاء 

إذا توافرت العملیة الانتخابیة بل یتصدى للإعلان عن النتیجة بعد تصحیحھا
.شروط ذلك

تناول المجلس الدستوري والمنازعات : فصل الثاني من الباب الثانيأما ال
الانتخابیة تتوسع صلاحیات المجلس الدستوري في ھذا المجال بحیث یراقب 
القوانین والقرارات والمراسیم المتعلقة بالانتخابات، كما یفصل في الطعون 

.المتعلقة بالانتخابات التشریعیة والرئاسیة والإستفتائیة
إن المجلس الدستوري طبقا لتشكیلتھ یعتبر ھیئة سیاسیة، لكن منحھ 
قانون الانتخابات ونظامھ الداخلي وظیفة قضائیة، وھذا یظھر من خلال طبیعة 
قراراتھ وسلطات قضّاتھ وإجراءات عملھ، إضافة للصلاحیات التي منحھا لھ 

.الدستور للفصل في الطعون الانتخابیة
الدستوري یراقب مدى مطابقة القوانین العضویة للانتخابات إن المجلس

مع الدستور حتى لا تؤثر على مصداقیة و نزاھة العملیة الانتخابیة، كما یفصل 
في المرحلة التحضیریة للانتخابات في كل الطعون المتعلقة بمراسیم وقرارات 

.استدعاء الھیئة الناخبة، وتلك المتعلقة بالدوائر الانتخابیة
توصلنا إلى أن المجلس الدستوري لم یتلق طعون تخص مرسوم دعوة 
الناخبین لاعتبار أن المشرع أعطى حصانھ للقرارات التنظیمیة الصادرة عن 
السلطة التنفیذیة، ولن یخضعھا لأیة رقابة قضائیة بحكم أنھا تندرج تحت فكرة 

ن الأعمال التي لا مجال أعمال السیادة، أي أن مرسوم دعوة الناخبین یدخل ضم
.للقضاء في مراقبة مدى مشروعیتھا

مشرع ـأما عن الطعون المتعلقة بتقسیم الدوائر الانتخابیة، فلقد ألزم ال
ابة سابقة على القانون ـرقابتھا من طرف المجلس الدستوري باعتبارھا رق

.العضوي
إلى تبیان مدى اعتبار تطرقنا في النقطة الأخیرة من ھذا الفصل 

منح قانون الانتخابات مجموعة من . اضي الانتخاباتـالمجلس الدستوري  ق
دستوري، سواء تلك المتعلقة بتلقي طلبات التصریح ـالأدوار للمجلس ال
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ح، أو دوره في الفصل في الاحتجاجات، أو دوره في الإعلان عن ـبالترش
.النتائج

في المنازعات المتعلقة بمدى مشروعیة ما ینظر المجلس الدستوريـك
عملیات التصویت، بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وأعضاء 

ة، وانتخاب رئیس الجمھوریة، ومختلف الاستفتاءات، لكن لا ـمجلس الأم
یختص في انتخابات أعضاء المجالس البلدیة والولائیة، وإنما  أخضعھا المشرع 

.للجھات القضائیة
أما عن اختصاص المجلس الدستوري في المنازعات التشریعیة فھي 
مقلصة، لأنھ لا یتدخل في رقابة العملیات السابقة للتصویت والمنازعات المثارة 
بشأنھا، كالمنازعات المتعلقة بالتسجیل في القوائم الانتخابیة، أو الشطب  منھا، 

مجال، إذا أثرّ التسجیل لكن یحق للمجلس الدستوري أن یتدخل في ھذا ال
.والشطب من القوائم الانتخابیة على نتائج الانتخابات

ما لا یحق للمجلس الدستوري أن یتدخل لاستقبال الترشیحات، لأن ھذا ـك
الاختصاص یعود للولایة، لكن یحق لھ أن یفصل في الطعون المتعلقة بمدى 

ث كذلك في حساب الحملة شرعیة عملیات التصویت في ھذه الانتخابات، ویب
أن یطالب بتسدید المصاریف حـالانتخابیة، وفي ھذه الحالة لا یمكن للمترش

.الحقیقیة التي أنفقھا في حساب الحملة الانتخابیة
وتوصلنا أن المجلس الدستوري یفصل في الطعون الانتخابیة التشریعیة، 

.ما بإعلان الفوز لمن یستحق ذلكإما بإلغاء الانتخابات بعد فحص العملیة، وإ
.یفصل في ھذه الطعون بقرار نھائي، غیر قابل لأي وجھ من أوجھ الطعن

أما عن الانتخابات الرئاسیة والإستفتائیة فتعتبر صلاحیات المجلس 
.الدستوري جد واسعة، لأنھ ھو الوحید الذي ینظر في منازعات ھذه الانتخابات

فبالنسبة للانتخابات الرئاسیة یبرز دور المجلس الدستوري من أول 
لھذا یظھر . مرحلة، وھي مرحلة الترشح إلى غایة مرحلة الإعلان عن النتائج

كما . دور المجلس الدستوري بقوة في ھذه الانتخابات إلى نھایة دراسة الطعون
ون المرفوعة یبرر المجلس الدستوري الأسباب التي تؤدي بھ إلى رفض الطع

أمامھ، ویحصرھا في عدم استیفاء ھذه الطعون للشروط القانونیة المطلوبة، كما 
یحق للمجلس الدستوري أن یقضي بإلغاء الانتخابات إذا تطلب الأمر ذلك، 
وبالفصل في النزاعات، ثم یعلن عن المترشح الفائز ، بحیث إذا تحصل 
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دستوري عن انتخابھ لرئیس المترشح على الأغلبیة المطلقة یعلن المجلس ال
.الجمھوریة

كذلك عن الحملة الانتخابیة، فلقد حدد لھا القانون إجراءات صارمة لا 
وفي  حالة رفض المجلس الدستوري أحد .یجب أن یتجاوزھا المترشحون

.حسابات الحملات الانتخابیة فلا تقوم الدولة بالتعویض
من نوع خاص، طالما یتعلق بالقضایا أما عن الإستفتاء فھو انتخاب

ینظر المجلس الدستوري في الطعون المرفوعة إلیھ بإتباعھ .الوطنیة الھامة
.إجراءات قانونیة صارمة نظمھا قانون الانتخابات

والملاحظ أن كل الشروط المطبقة على الطعون في الإستفتاء، ھي نفسھا 
تخابات الرئاسیة، الفارق الوحید أن الناخب التي تطبق في الطعون المتعلقة بالان

یحق لھ أن یطعن في صحة عملیات التصویت، ویبقى المجلس الدستوري ھو 
الذي یصحح الأخطاء المادیة، ویدخل التعدیلات الضروریة لكي یضبط نتائج 

.الإستفتاء
نصل إلى القول أن المجلس الدستوري یؤدي دورا ھاما في السھر على 

عملیة الانتخابات، سواء عندما یتلقى التصریح بالترشح أو عندما یفصل صحة 
في الطعون، أو عند إعلانھ لنتائج الانتخابات، ونظرا لصلاحیاتھ الواسعة في 

.ھذا المجال سمي بقاضي الانتخابات
من خلال ھذه الدراسة التي تناولنا فیھا المنازعات الانتخابیة بصفة عامة 

العملیة الانتخابیة، استطعنا أن نبین المسار الذي اتبعتھ ھذه العملیة عبر مراحل 
كما تطرقنا إلى الضمانات القضائیة التي . الانتخابیة، والنزاعات الناتجة عنھا

ھذا المسار الانتخابي، عن طریق توجد على مستوى كل مرحلة من مراحل
دراسة قانون الانتخابات الذي یحكم ھذه العملیة ویحدد إجراءاتھا و دراسة 

.النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
حصرناھا في النتائج التي توصلنا إلیھا من خلال ما تضمنتھ : أما الخاتمة 

.ھذه الرسالة في بابھا الأول والثاني
:نلاحظ،بالنسبة للباب الأول 

أن المشرع عزز تشكیلة اللجنة الإداریة الانتخابیة على مستوى الولایة -1
بكثیر من الأعضاء العاملین في البلدیة، وجعل ھذه الأخیرة مسؤولة عن مراقبة 

ى تدخل السلطة الوصائیة في ذلك عندما لم ـإعداد القوائم ومراجعتھا، وألغ



ملخص أطروحة دكتوراه حول المنازعات الانتخابیة في الجزائر

2013–02مجلة المجلس الدستوري العدد 
217

ا قلص المشرع المواعید المتعلقة ـكم. لي أحد أعضاء اللجنةیجعل ممثل الوا
بالاعتراضات على التسجیل أو الشطب من القوائم الانتخابیة، حتى یسھل على 

. أعوان الإدارة القیام بأعمالھم في فترة وجیزة، وكذلك تفادیا لأي تزویر قد یقع
ھذا تجنبا للشبھات و مة للجنة الولائیة، وـر المشرع من التشكیلة القدیـّ غی–2

ویلاحظ أن المشرع . الحساسیات عند تدخل الوالي لتعیین أعضاء ھذه اللجنة
زاھة أكثر للعملیة الانتخابیة ـركز على عنصر القضاة حتى یعطي مصداقیة ون

.ع القانوني و القضائي علیھا من جھة أخرىـمن جھة، ویضفي الطاب
قانون العضوي للانتخابات نشر من ال194منع المشرع من خلال المادة –3

استطلاع نوایا الناخبین في التصویت و قیاس شعبیة ووبث سبر الآراء 
زء ـالمترشحین، لكن  حسنا ما فعل المشرع عندما أدرج ھذا النص في الج

.المخصص للحملة الانتخابیة، وھذا حفاظا على جدیة العملیة الانتخابیة
بھا عملیات التصویت نظرا مرّ ـالمراحل التي تع كل آجال مشرّ ـرفع ال–4

الوالي،(ه الآجال المعنى بالأمر مكن ھذـمیتھا في العملیة الانتخابیة، إذ تـلأھ
.من التحقیق في تطبیق الإجراءات الإداریة و القضائیة) القضاة

فیا بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر ـى المشرع توقیع الناخبین مكتـألغ–5
، وفي ھذا اعتداد بالطرق العلمیة المعتمدة في مجال الإثبات، وأھمھا محىـلا ی

.زویر التوقیعات بخط الیدـات، تجنبا لاحتمال تـالبصم
:نلاحظ: أما بالنسبة لنتائج الباب الثاني

ع أعاد النظر في مواعید الطعن، بحیث قلص من میعاد الفصل مشرّ ـأن ال–1
أمام المحاكم الإداریة، بالنسبة للطعون المتعلقة بالقوائم نـفي الطع

الانتخابیة، باعتبار أن مواعید الاستعجال تتغیر من حالة إلى أخرى، وأنھا غیر 
مستقرة، ولكن من جھة أخرى وسع من مواعید الطعن القضائیة بالنسبة 

مع للطعون المتعلقة بعملیة الترشح، حتى یمنح لصاحب المصلحة الفرصة لج
.كل الوثائق المتعلقة بوسائل الإثبات

ع التقاضي على درجتین بحیث أصبحت قرارات اللجنة مشرّ ـحذف ال–2
محكمة الإداریة، بدلا من مجلس الدولة، أي أن ـالولائیة محل طعن أمام ال

ع تفادى كل إشكال بسبب درجات التقاضي، وھذا لأن العملیة الانتخابیة المشرّ 
.د ھة والشفافیة، السرعة في المواعیزاـالنتتطلب إلى جانب
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فیما یتعلق بصلاحیات القضاة على مستوى المحاكم تعدّ في غیر محلھا –3
:وھذا ناتج عن

عدم تخصص القضاة بحیث یختارون من بین القضاة المبتدئین في محاكم -
الدرجة الأولى، دون وجود قضاة متخصصین تخصص مبني على معرفة 

منوط بھم بكل ـالقانون الإداري، كي یتمكنوا من أداء دورھم العملیة موضوع
.مرفوعة أمامھمـكفاءة للنظر في الطعون الانتخابیة ال

ع في إسناد الفصل في عدد من الطعون إلى المحاكم الإداریة مشرّ ـتفطّن ال–4
را لسرعة إجراءات ـا الإستعجالي نظـبدل المحاكم العادیة، مع الاحتفاظ بطابعھ

.المنازعة الانتخابیة
أما عن المجلس الدستوري فلقد قلص المشرع من مھامھ بحیث لا یتولى –5

ھذا الأخیر قانونا مراقبة صحة العملیات التي تسبق إعلان النتائج، كما جاء في 
التي منحتھ كل الصلاحیات، لكن 2008الفقرة الثانیة من دستور 163المادة 

قب العملیات الانتخابیة جعل المجلس الدستوري یراالقانون العضوي للانتخابات 
إلى جانب ھذه النقائص . ھا، ویمنعھ من مراقبتھا قبل وأثناء أدائھائبعد إجرا

:و طرحت أمام المجلس الدستوريھناك مسائل لم یتكفل بھا المشرع
حین للانتخابات الرئاسیة خارج الحالات ـكقضیة الانسحاب الطوعي للمترش-

مجلس الدستوري ـكما لم ینص النظام المحدد لقواعد عمل ال. القانونالتي أقرھا
عندما انسحب 1999اسیات ـھذا ما حدث في رئ.على ھذه المسألة

. مجلس الدستوري على ذلكـحون بعد إیداع الترشیحات وسكت الـالمترش
تمكین المجلس الدستوري من ألا یقتصر دوره كما ھو الحال الیوم على –6

ابات الحملة التي لا تستوفي الشروط القانونیة وإرسال قائمة أسماء رفض حس
حین الذین لم یودعوا حساباتھم إلى وزارة العدل دون أن یتلقى الرد ـالمترش

منھا، وإنما یجب أن یحدد الإجراءات التي تسمح بتطبیق العقوبات ضد 
.نتخابیةحین الذین یخالفون الأحكام المتعلقة بحسابات الحملة الاـالمترش

لابد من إعادة النظر في صلاحیات المجلس الدستوري وتمكینھ من تعیین –7
راعات التي یراقبونھا على مستوى كل دائرة انتخابیة، ـناء الاقتـمندوبین أث

:یتولون ما یلي 
.ر العملیة الانتخابیةـمراقبة ومتابعة سی-
.المجلس الدستورين كل مخالفة مؤكدة یلاحظونھا في محاضر لحساب ـتدوی-
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وعلى ضوء ما تقدم نأمل أن تكون ھذه الدراسة قد أسھمت ولو بقسط بسیط في 
إلقاء الضوء على المنازعات الانتخابیة، وإیجاد حلول لھا، وھذا من أجل 

الناخب،وبالتالي یشاركھ بر عن إرادة ـزیھ، یعـالوصول إلى انتخاب صادق ون
.في صنع القرار، من أجل تحقیق الدیمقراطیة والوصول إلى دولة القانون


